
ن الاعترافات بالتعذيب.. أحكام الإعدام
ين تفتح الملف الأسود بالبحر

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” في تقرير مشترك
لهما مسار التقاضي داخل المحاكم البحرينية، متهمين إياها بإصدار أحكام جائرة بالإعدام، استندت

في المقام الأول إلى اعترافات تم نزعها بالإكراه وتحت وطأة التعذيب بحسب شهود عيان.

ير الذي جاء تحت عنوان “المحكمة تطمئن إلى سلامة الاعتراف”: أحكام الإعدام في البحرين بعد التقر
ــوبر/تشرين الأول الحــاليّ، كشــف كت ــة” الصــادر في  صــفحة، في  أ ي التعذيــب ومحاكمــات صُوَر
ــات والأحكــام الصــادرة بحــق  مــدانين محكــوم عليهــم ــة وراء الإدان ــد مــن الانتهاكــات الكامن العدي
بالإعـــدام مـــن بين  شخصًـــا في انتظـــار تصـــديق القـــرار لتنفيـــذه بعـــد انقضـــاء مراحـــل التقـــاضي

الاستئنافية المختلفة.

ليســت المــرة الأولى الــتي تــواجه فيهــا المنامــة تهــم الانتهاكــات الحقوقيــة الممنهجــة، فالســجل الحقــوقي
للمملكة خلال السنوات الـ الأخيرة تحديدًا حافل بالجرائم والممارسات المدانة من الجميع، في ظل
إصرار مشدد من القيادة الحاكمة على مواصلة هذا النهج الذي تحول مع مرور الوقت إلى سياسة

ثابتة لترسيخ أركان الحكم ووأد أي متنفس للإصلاح والمطالبة بالتغيير.

وبينما كان عدد من الحقوقيين والخبراء يعولون على ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، الذي
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عين رئيسًا جديدًا للوزراء، في نوفمبر/تشرين الثاني ، في أن يسير عكس اتجاه الراحل خليفة بن
سلمان الذي كان يتمتع بسمعة سيئة حقوقيًا وله تاريخ معروف في التنكيل بالمعارضين، إلا أن الأمور

لم تتغير، فالوضع على ما هو عليه، انتهاكات بالجملة واستهداف ممنهج للنشطاء والمعارضين.

ن الاعترافات بالتعذيب
يــر إلى أن المملكــة منــذ  أعــدمت  أشخــاص وذلــك بعــد إلغائهــا قــرار وقــف عقوبــة يشــير التقر
الإعدام الذي لم يستمر إلا  سنوات فقط، فيما ينتظر  آخرين من المحكوم عليهم مصادقة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم لتنفيذها فورًا.

كدوا أن الاعترافات التي بمقتضاها حكمت عليهم المتهمون الثماني في توثيق المنظمتين لشهادتهم أ
كدها الأطباء بعد المحكمة بالإعدام جاءت تحت التعذيب ووحشية المعاملة، وهي الشهادات التي أ
توقيـــع الكشـــف الطـــبي عليهـــم، إلا أن النيابـــة العامـــة لم تحقـــق في تلـــك الادعـــاءات وهـــو مـــا يثـــير

شكوك ذوي المتهمين.

كمــا أن المحكمــة لم تكلــف نفســها مشقــة تقصي ومناقشــة أقــوال المتهمين، معتمــدة علــى قــرار النيابــة
ــر أجهــزة الأمــن، لينتهــي قرارهــا بــأن الإجــراءات ســليمة وأنــه لم يكــن هنــاك أي ســوء معاملــة، ي وتقر
وبــالتوازي مــع ذلــك حرمتهــم مــن الاســتعانة بمحــام في أثنــاء عمليــة الاســتجواب بمــا يخــالف نــص
القانون، لتضفي المحكمة أجواءً قاتمةً على مسار التقاضي الذي بات واضحًا أنه يفتقد للحد الأدنى

من معايير العدالة.

وفي ضوء ما سبق جاءت الأحكام بالإعدام عكس ما استقر في مجلدات القانون والدستور بحسب
ير المنظمتين وشهادات الشهود، حتى إن الأحكام الصادرة مليئة بالتناقضات وفي بعض الحالات تقر
هناك تعارض واضح بينها وبين أدلة مسلم بها، ما حول شكوك فقدان التقاضي للنزاهة إلى واقع لا

يمكن التشكيك فيه.

وأورد التقرير شهادة أحد المحكوم عليهم بالإعدام ويدعى “زهير إبراهيم جاسم عبد الله” الذي ألقي
القبــــض عليــــه في  بتهمــــة قتــــل شرطــــي، يقــــول المتهــــم إن المحققين جــــردوه مــــن ملابســــه
كاملة وهددوه بالاغتصاب واغتصاب زوجته أمامه، كما أنهم عرضوه لصدمات كهربائية على صدره
ومنــاطق حساســة بجســده، وهــو مــا أجــبره في النهايــة علــى الاعــتراف علــى نفســه تحــت وطــأة هــذا

التعذيب.

وفي أبريل/نيسان من العام ذاته قدم المتهم شكوى لتظلمات وزارة الداخلية يشكو فيها من تعرضه
للتعذيب وأن الاعترافات جاءت بالإكراه، غير أن المحكمة لم تأخذ بشكواه، وكتبت في حكمها النهائي أن
“التحريات.. تضمنت مقومات جديتها التي تبعث على الاطمئنان لصحة ما جاء بها”، لتصدر حكمها
في نوفمبر/تشرين الثاني ، بإدانته والحكم عليه بالإعدام بناء على “اعترافه”، ورغم أنه استأنف



على هذا الحكم، فإن ما حدث في المحكمة الأولى تكرر في محكمة التمييز والإدانة التي أيدت الحكم في
. يونيو/حزيران

في تعليقه على شهادات المحكوم عليهم بالإعدام يقول نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن
ينيــون أن الحكومــة تحــترم حقــوق رايتــس ووتــش، مايكــل بيــج: “عــادةً مــا يعلــن المســؤولون البحر
الإنسان الأساسية، لكن في قضية تلو الأخرى، اعتمدت المحاكم على الاعترافات القسرية على الرغم
من ادعاءات المتهمين الموثوقة أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. الانتهاكات الحقوقية العديدة

التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظامًا للعدالة، بل نمط من الظلم”.

يـــد عكـــس اتجـــاه يـــر، جوشـــوا كولانجيلـــو، هـــذا التغر فيمـــا اســـتنكر المســـتشار بالمنظمـــة وكـــاتب التقر
العدالـــة، قائلاً: “من المـــروع الحكـــم علـــى النـــاس بالإعـــدام لا ســـيما في ظـــل مزاعـــم التعذيـــب وبعـــد
محاكمــات جــائرة. ينبغــي للملــك حمــد فــورًا تخفيــف جميــع أحكــام الإعــدام وينبغــي للحكومــة إعــادة

الوقف الفعلي للإعدامات”.

اتهامات لحلفاء المنامة
الاســتمرار في هــذا النهــج المعــاكس للنزاهــة القضائيــة يحمــل بين طيــاته تهديــدًا مبــاشرًا للمئــات مــن
القابعين في السجون البحرينية، الذي من الممكن أن ي بهم نحو مقاصل الإعدام عبر اعترافات يتم
نزعها نزعًا بأسواط التعذيب والتنكيل، وهو ما حذر منه الحقوقيون ممن طالبوا بتدخل قوي وسريع

لوقف تلك الممارسات الوحشية الممارسة بحق المتهمين.

مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، سيد أحمد الوداعي، أشار إلى أن النتائج التي
يــر تــدق نــاقوس الخطــر وتحمــل تبعــات مــدمرة علــى النزلاء المحكــوم عليهــم بالإعــدام، خــ بهــا التقر
مناشدًا حلفاء البحرين وعلى رأسهم بريطانيا والولايات المتحدة بالتدخل واتخاذ خطوات حاسمة

للوقوف مع الضحايا قبل فوات الأوان.

وتتعرض بريطانيا إلى انتقادات حادة كونها شريكًا أساسيًا في الانتهاكات الحقوقية البحرينية، وأحد
. ينيـة الـداعمين البـارزين للسـلطات الأمنيـة في المملكـة، إذ تبلـغ مساعـداتها لـوزارة الداخليـة البحر

مليون جنيه إسترليني مقدمة من وزارة الخارجية البريطانية.

ينيـة مساعـدات مـن دافعـي الضرائـب وتكشـف “هيـومن رايتـس ووتـش” تلقي وزارة الداخليـة البحر
البريطانيــة، مــن خلال صــندوق الإستراتيجيــة الخليجيــة السري التــابع لــوزارة الخارجيــة والكومنــولث
. يـــــن والتنميـــــة البريطانيـــــة، (في الســـــنة الماليـــــة -، منـــــح الصـــــندوق البحر
جنيه إسترليني، ارتفعت إلى مليون و ألف جنيه إسترليني في العام المالي الحاليّ) وقد بررت لندن
تلك المساعدات بأنها تستهدف توفير الأمن على المدى الطويل من خلال “دعم تنفيذ قانون العدالة

للأحداث وإصلاح العدالة الجنائية وبناء قدرات هيئات الرقابة المستقلة في البحرين”.



وتتخــوف الخارجيــة البريطانيــة مــن اللجــوء إلى ســياسة “ســحب التمويــل” المقــدم للســلطات الأمنيــة
البحرينية، لافتة إلى أن ذلك سيكون له نتائج عكسية، إما على مستوى العلاقات بين البلدين من
جــانب وإمــا من رد الفعــل الأمــني إزاء المتهمين، وهــو المرجــح أن يحمــل صــيغة انتقاميــة مبــاشرة ربمــا

كثر مما هم فيه اليوم. تعرضهم لتهديد أ

يـن أحـد حلفـاء أمريكـا وأوروبـا و”إسرائيـل” الموثـوقين في الـشرق الأوسـط، وهـو مـا ساعـد وتعـد البحر
ســلطاتها علــى المــضي قــدمًا في ســياسة الانتهاكــات والتنكيــل بالمعارضــة والنشطــاء، دون أي اعتبــارات
لمســـاءلات دوليـــة أو اســـتهداف بالعقوبـــات من المجتمـــع الـــدولي، مـــا وضعهـــا وحلفاءهـــا في مرمـــى

الانتقادات الحقوقية عامًا تلو الآخر.

الملف الحقوقي الأسود
تــواجه المملكــة الخليجيــة انتقــادات لاذعــة بســبب ســجلها الحقــوقي المشين، ففــي بدايــة العــام المــاضي
قدمت  منظمة حقوقية، من بينها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش
ومنظمــة العفــو الدوليــة، رسالــة مشتركــة إلى مســؤول الســياسة الخارجيــة والأمــن بالاتحــاد الأوروبي
جــوزيب بوريل والممثــل الخــاص للاتحــاد الأوروبي لحقــوق الإنســان إيمــون جيلمــور، اتهمــوا خلالهــا
الحكومة البحرينية بانتهاج سياسات قمعية خلال الفترة الماضية، ومحذرين من استمرار هذا النهج

الذي يبدو أنه لن يتوقف.

المنظمات العشرين في رسالتهم طالبت قادة أوروبا بإعادة النظر في علاقات بلادهم مع المنامة، وكان
 ير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، إلى بروكسل في يارة التي قام بها وز ذلك تعليقًا على الز

فبراير/شباط  ولقائه بعض مسؤولي الاتحاد.

ير خارجية بلادهم طالبوا كما وجّه  نائبًا في مجلس العموم البريطاني العام الماضي رسالة إلى وز
يـن بسـبب اسـتهداف المعـارضين والنشطـاء فيهـا باتخـاذ مواقـف حازمـة وإجـراءات صارمـة ضـد البحر
والتنكيــل بهــم، فضلاً عــن جرائــم القتــل خــا القــانون الــتي تزايــدت في الفــترة الأخــيرة بصــورة مقلقــة

بحسب الرسالة.

يرًا عن الأوضاع الحقوقية وكانت “منظمة العفو الدولية” قد أصدرت في سبتمبر/أيلول  تقر
يــن”، يــن جــاء تحــت عنــوان: “لا أحــد يســتطيع حمــايتكم: عــام مــن قمــع المعارضــة في البحر في البحر
ينيـة في الـداخل والخـا، واسـتهدافها كشـف بعضًـا مـن الانتهاكـات الـتي تتعـرض لهـا المعارضـة البحر

ير الذي لاقى حينها اهتمامًا إعلاميًا دوليًا كبيرًا. الممنهج من السلطات، وهو التقر

وهكذا تواصل الدولة الخليجية نهجها القديم الذي يتخذ من كبت الحريات واستهداف المعارضين
وتضييق الخناق سبيلاً واحدًا لترسيخ أركان الحكم وغلق كل الأبواب والنوافذ أمام أي بصيص أمل
يسمح بدخول شمس الإصلاح والتغيير، حتى لو كان ذلك على حساب جثث وأشلاء وأرواح وحرية
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الشعب البحريني نفسه.
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